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التعبدی و التوصل
الجلسة 17 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

نَسف شبهتَین مزعومتَین
مبدئیاً، نود أن نُؤکد نُتتَین هامتَین:

1. لدینا ملاحظة عل إحدی النّسب الّت استَذکرها المحقّق الخوئ قائلا: «و من هذا القبيل وجوب تحنيط الميت، حيث قد ذكرنا
بالمعن لعن الأول (التّوص (لالأو بالمعن التّوصل) المميز به. و يمتاز الثان بحث الفقه انه لا يسقط عن البالغ بقيام الصب ف
الثّان) بالموارد المتقدمة، حيث انها واجبات تعبدية يعتبر فيها قصد القربة، و مع ذلك تسقط بفعل الغير. و يلتقيان (التّوصلیان)

ف موارد كثيرة كوجوب إزالة النجاسة و ما شاكلها، فانها واجبة توصلية بالمعن الأول (إذ لا قصد فیها) و الثان (بلا مباشرة) فلا
و نحوه كما تسقط فيما إذا تحققت بغير التفات و اختيار، بل و لو ف يعتبر فيها قصد القربة و تسقط بقيام الغير بها كالصب

ضمن فرد محرم.»

و اعتراضنا یتوجه عل «العام و الخاص من وجه» حیث إنّ النّسبة الصائبة ه «العموم المطلق» إذ النّماذج المتقدّمة حول
دائرةً من التّوصل ات‐ أخصأساسه ستُصبح النّسبة ‐التّعبدی ة ستسقُط بعمل الغیر، فعلو النّیابة، تُعدّ تعبدی کاة و الحجالز

لتضیقها بنّیة القربة حتماً.

2. لقد اشتَهرت غلطة لدی معشر الأصولیین ف التّفی بین التّعبدي و التّوصل ‐کتصریح المحقّق الخوئ سلفاً‐ بأنّ الشّارع
یثیب عل «العمل المحفوف بقصد القربة» و لا یثیب عل العمل المفتَقد للنّیة، فعلیه، لو رد السلام بلا نیة التّقرب لَما نال ثواباً ‐

أي أنّ المنقاد عدیم المثوبة‐ و من ثَم یحاولون أن یفوا ما بین التعبدي و التّوصل بهذا الأسلوب.

Ø بینما نُحاجِجهم بأنّ موضوع الثّواب قد انبن عل تحقّق «الامتثال و توفیر الغرض» بحیث لو امتثَل غرض المول لَتفعل
ف ّة شرعاً حتالمثوبة الأخروی ستحقلّف ممدوحاً و منقاداً فسیعدّ المم العقل «بالمدح و الانقیاد» فحینما یموضوع ح

التّوصلیات فإنّ إعطاء المثوبة للعمل التّوصل لا یتوقّف عل النّیة حتماً فحسب بل المول الریم سیشر سعیه فیعطیه من فضله
مهما یشاء ‐لاکتمال غرضه‐ إذ أساس «إعطاء الثّواب» هو من فضله تعال، بینما یبدو أنّ الأصولیین قد أرسلوه ‐انعدام

الثّواب‐ إرسال المسلمات بحیث لم یبرهنوا لنا أن لماذا لا یثاب المنقاد؟

بل و ف هذه الأجواء قد لوح المحقّق الآخوند أیضاً بأنّ «مجرد تحقّق الفعل خارجاً سیحقّق غرض المول التّوصل» و ها نحن
نَستَمل مقالته بأنّ «تحقّق الغرض و صدق الامتثال» سیقودان العقل ل یدرک المدح و المثوبة الشّرعیة ‐و الّت ه من فضل

اله‐.[1] أجل لو نوی المنقاد القربة لازدادت مثوبتُه بدرجة أکبر، و لهذا لو دفن میتاً «بلا قصد امتثال الأمر» لاوجِر حتماً
. و لو لم یصدق عنوان «الطّاعة» لجهله بصدور أمر شرع ِّر حتلصنیعه الخی

بل ثمةَ شواهد متاثرة ضمن الروایات قد نَصرت معتقَدنا نظیر:

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2284
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2274
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


‐ تضافر الروایات الدّالة عل أنّ «النّظر إل وجه أمیر المؤمنین و العالم و الوالدین و القرآن و البحر و الخضراء و والوجه
الحسن و... تُعدّ عبادةً» رغم انعدام نیة القربة إل اله تعال، فبالتّال ستُسجل المثوبات تلقائیاً بمحض تحصیل متعلّق الأمر

.لالتّوص

‐ الروایات الّت قد رتَّبت الآثار الخیِرة تجاه أعمال الفرة حیث قد خَفَّفت نَاله الأخروي نظراً لصنائعه المثالیة ف توفیر أغراض
المول التّوصلية ‐رغم أنّه لا ینال الجنّة‐.

 
تشریح استحالة اتّخاذ «قصد الامتثال» ضمن الأمر

‐و العمل صنا عن الأصل ‐اللفظمبحث استحالة اتّخاذ «قصد الامتثال» ضمن الأمر، حیث قد تَفح و نَعود من جدید، إل
الّلائق لدی التّحیر ف تعبدیة عمل أو توصلیته، و لن قُبیل هذا النّقاش، علینا أن نَستشف أبعاد الاستحالة المذکورة، فإنّ

المشهور قد أعلَن بأنّ اتّخاذ «قصد الامتثال» ضمن خطاب الأمر یعدّ مستحیلا فبالتّال سیستحیل أیضاً استخراج الإطلاق ‐
للأمر‐ تماماً و ذل نظراً لتفرع إمانیة الإطلاق عل إمانیة التّقیید.

بیانات المحقّق الآخوند لدی تفسیر الاستحالة
:بغة أخری ‐لا لأجل الإطلاق و التّقیید‐ قائلاح الاستحالة بصأنّ المحقّق الآخوند قد شَر غیر

قصد الامتثال و (فأمرنا المول التعبدي إن كان بمعن أن التقرب المعتبر ف ‐الطاعة عقلا ثانيتها ‐أي اعتبار قصد القربة ف»
ب) الإتيان بالواجب بداع أمره كان مما يعتبر ف الطّاعة عقلا (فهو قید عقل لا شرع) لا مما أخذ ف نفس العبادة شرعا (فلا

یتاح عقلا للشّارع أن یقید أمره بقصد الامتثال).»[2]

و یبدو نیِراً أنّ المحقّق الآخوند قد تسلَّم وجوب «قصد الامتثال لتحقیق التّعبدية» ف کافّة الأوامر إلا أنّ العقل سیعتبر «القصد»
لدی تنفیذ العمل خارجاً ‐فحسب‐ لا حین الجعل و الإنشاء ‐ک یمسنا الدّور‐

إذن یعتقد المحقّق الآخوند أنّ هویة «الامتثال» هو «قصد إطاعة الأمر» بینما نُعلّق علیه بأنّ هذه المقولة سدیدة ف التّعبدیات و لا
تَتأتّ ف التّوصلیات إطلاقاً إذ امتثال التّوصل لا یرتهن عل تحقّق قصد الطّاعة ‐زعماً من الفایة‐ بل سیتحقّق بمجرد حصول

الفعل خارجاً، فبالتّال لا یتاح لنا أن نُعمم تعریف الامتثال بأنّه «قصد الطّاعة ف کافّة المجالات» بل الامتثال هو محض تحقّق
غرض المول ‐لیس أکثر‐.

سر الاستحالة المزبورة
:فایة قائلاا سبب الاستحالة فقد تَجاهر به الو أم

«و ذلك لاستحالة أخذ ما (أي قصد الامتثال) لا ياد يتأتّ إلا من قبل الأمر بشء (کالصلاة، فلا یؤخذ قصدها) ف متعلق ذاك الأمر
مطلقاً شرطاً أو شطراً».

بیدَ أنّه ف ذیل مقولته قد مرر الاستحالة إل الملّف فعدَّه عاجزاً عن هذا «القصد من امتثال» لا الشّارع، و لهذا قد ذَیل مقالته
:قائلا

«فما لم تن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا ياد يمن (للملّف) إتيانها بقصد امتثال أمرها (المتفرع عل الصلاة).»[3]



· مما یعن أنّ الملّف حینما عجز عن «امتثال خطاب الأمر بقصد امتثال الأمر» فبالتّال لم یأمره المول بهذه الیفیة المحرِجة
أبداً، نظراً لفشله لدی مقام الامتثال.

· إذن الاستحالة لیست ذاتیةً أو لدی مرحلة تصور المول أو الإنشاء أو الفعلیة أو... کما زعمه الغیر، بل المحقّق الآخوند قد وجه
الاستحالة إل قدرة الملّف فحسب.

· بل و نقتَبس من مقالته أیضاً أنّا نُعان من محذورین ‐لیس واحداً‐:

‐ اتّخاذ قصد الامتثال ف نفس الأمر للخلف.

‐ عجز الملّف عن قصد الامتثال الذي بنفسه یتوقّف عل تعلّق الأمر بذات العمل.

· و السر ف ثُنائیة المحذور ‐لا وحدانیته‐ أنّ الفایة:

1. قد استَخدم فاء التّفریع ‐فما لم تن...‐

ا یعنلّف عن الامتثال» أیضاً، مممتعلّق أمره» بل قد طرح أیضاً مسألة «عجز الم تف بمسألة «استحالة أخذ القید ف2. و لم ی
أنّا نواجه محذورین ‐لیس واحداً‐.

:أیضاً بمقالتنا قائلا حیث قد أقر ب بیانات صاحب المنتقو تشییداً لاستظهارنا، راق

«و كلامه ف المقام لا يخلو عن إجمال، إذ لم يتضح منها ان وجه عدم إمان أخذ داع الأمر ف متعلق الأمر شرعا هو استلزامه
لمحذور واحد أو لمحذورين، و عبارته قابلة للحمل عل كلا الاحتمالين، كما ان لل منهما قرينتين، فلا يمن الجزم بإرادته

استلزام أخذ قصد القربة ف ن حمل عبارته علذلك الإفصاح عما ذكرناه فنقول: يم أحدهما، و يحسن بنا بعد ان نبهنا عل
متعلق الأمر لمحذورين:

‐ الأول: ان متعلق الأمر لا بد و ان يون ف رتبة سابقة عل نفس الأمر، لأنه معروض الأمر، و العارض متأخر عن معروضه رتبة،
و داع الأمر معلول لوجود الأمر لاستحالة تحققه بدونه فهو متأخر عنه تأخر المعلول عن علته، و عليه فلا يمن أخذه ف متعلق

الأمر، لأنه متأخر عن الأمر، ففرض كونه ف متعلق الأمر يستلزم فرض تقدمه عل الأمر و هو خلف.

‐ و الثان: ان الأمر انما يتعلق بما هو مقدور دون ما هو ليس بمقدور، و الإتيان بالصلاة بداع الأمر غير مقدور إلا بتعلق الأمر
بذات الصلاة.

ن الإتيان بالصلاة بداعما تعلق به، و قد تعلق بالصلاة مقيدة بقصد القربة، فلا يم و أوضح ذلك فيما بعد بان الأمر انما يدعو إل
ن نفس الصلاة..». و إلهذا المحذور أشار بقوله: «فما لم ت بها بداعيه، و إل يدعو إليها و يؤت الأمر، إذ لا أمر قد تعلق بها ك

الأول أشار بقوله: «لاستحالة أخذ...».[4]

اعتراضیة المحقّق الاصفهان تجاه أستاذه
:اله المحدَّدة قائلاه بإشهاجم فایة ثمتشریح هدف صاحب ال قد استَأنف ف بدایةً، إنّ المحقّق الاصفهان



«قوله (قدس سره): (فما لم تن نفس الصلاة متعلّقة للأمر لا ياد يمن... الخ)[5].

1. لا يخف عليك أنّ ما أفاده ‐دام ظلّه‐ أولا كاف ف إفادة المقصود و واف بإثبات تقدّم الحم عل نفسه، و الظاهر أن نظره
الشريف إل لزوم الدور (سیقع) ف مرحلة الاتّصاف خارجاً كما صرح به ف تعليقته[6] الأنيقة عل رسالة القطع من رسائل شيخنا

العلامة الانصاري (قدس سره).

بيانه (ف رسالته): أن اتصاف الصلاة المأت بها خارجا بونها واجبة ‐مثلا‐ موقوف عل إتيانها بداع وجوبها، و إلا لم ين
ن من قصد امتثالها (لاحقاً) بداعيتم ّكونها واجبة (مسبقاً) حت وجوبها عل مطابقاً للواجب، و يتوقّف قصد امتثالها بداع

وجوبها فيدور (إذ نفس الوجوب متوقّف بداع وجوبها).

إلا أنّ التحقيق ف الإشال، ما ذكرناه ف الحاشية السابقة:

2. مع أنّ الفعل المأت به ف الخارج لا يتّصف بونه واجباً (بل الخارج هو ظرف سقوط الوجوب لا ظرف الاتّصاف) كيف؟! و هو
يسقط الوجوب، بل الفعل بمجرد تعلّق الوجوب به يتصف بأنّه واجب (فلا دخالة للخارج ف تحقّق الاتّصاف).

3. مضافاً إل أنّ الداع لسبقه عل العمل لا يتوقّف عل اتصافه ‐ بعد إتيانه ‐ بالوجوب ك يدور، بل قبل إتيانه يتعلق الأمر به،
فلا دور حينئذ لتغاير الموقوف و الموقوف عليه.

4. و أما إرجاعه (بیان الآخوند) إل وجه آخر و هو: أن الأمر المأخوذ[7] ف الصلاة كمتعلّقات موضوعات الأحام لا بدّ من
تحقّقها (حتماً) ف فعلية الأحام (بحیث إنّ أخذ القصد سیتسبب بالاستحالة ف مقام الفعلیة لا ف مرحلة الإنشاء) فلا يون

الأمر؛ لأنه ‐عل للأمر بإتيان الصلاة بداع ن أمر لا معنمع وجود الماء خارجاً، فما لم ي اً إلاليف بشرب الماء فعليالت
الفرض‐ شرط فعليته، فيلزم الدور ف مقام الفعلیة»[8]

فعل نسق تشریح المحقّق الاصفهان سنَلتَقط احتمالَین:

1. أنّ المحقّق الآخوند یری الاستحالة لدی مقام الفعلیة نظراً لذیل مقالته المرتبطة بقدرة الملّف للامتثال ‐لا إنشاء المول‐ و
ذل وفقاً للظّاهر الرائد لدینا.

2. أو أنّ المحقّق الآخوند یری الاستحالة تجاه المول إذ صدر مقالته یرتبط بمقام الإنشاء و ذیله أیضاً یرتبط بمقام فعلیة الإنشاء
عل الملّف ‐بلا علاقة بقدرة الملّف‐ و هو المستَبعد.

:مقالة أستاذه قائلا ة حالة، قد نَقَد المحقّق الاصفهانأی فعل

«فهو مدفوع بما قدمناه ف الحاشية المتقدمة: من أن الأمر بوجوده العلم يون داعيا، و وجوده العلم لا يتقوم بوجوده
الخارج، فلا دور، بل المحذور ما تقدّم.

متعلّق الأمر يقتض الأمر ف الأمر محذور آخر: و هو لزوم عدمه من وجوده، و ذلك لأن أخذ الإتيان بداع نعم لازم التقييد بداع
اختصاص ما عداه بالأمر؛ لما سمعت من أن الأمر لا يدعو إلا إل ما تعلّق به، و هو مساوق لعدم أخذه فيه؛ إذ لا معن لأخذه فيه
إلا تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة و الإتيان بداع الأمر، فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، و ما يلزم من وجوده عدمه محال.



و من الواضح أن عبارته ‐قدس سره‐ هنا غير منطبقة عل بيان هذا المحذور، و إلا لان المناسب أن يقال: لا ياد يمن الأمر
بإتيانها بقصد امتثال أمرها، لا أنّه لا يمن إتيانها بقصد امتثال أمرها.»[9]

---------------------
[1] و لهذا نجد بعض الآیات الشّریفة قد صبت الآثار و الأثوبة عل محض امتثال الحسنات و الخیرات التّوصلیة، قائلةً:

«للذین أحسنوا الحسن و زیادة و لا یرهق وجوههم قتر و لا ذلّة أولئ أصحاب الجنة هم فیها خالدون.» (الآیة 26 من سورة
یونس).

«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.» (سورة الأنعام الآیة التّالیة: 160)
[2] آخوند خراسان محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). قم ص72 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء

التراث.
[3] نفس المصدر.

.روحان ه سيد محمد حسينص413 قم ‐ ایران: دفتر آيت ال .Vol. 1 .الأصول محمد. 1413. منتق [4] روحان
[5] الفاية: ٢٢/٧٢.

[6] حاشية كتاب فرائد الاصول: ٢١.
[7] بل بهذا البيان يدّع ورود محذور الدور ف مقام الجعل ايضا؛ لأن المأمور به هو الفعل بداع الأمر، فلا بدّ من فرض وجود

شخص الأمر ف مقام الجعل، فيلزم وجود شخص الأمر قبل وجوده.
و يندفع: بأن اللازم ‐ ف مقام الحم بشء ‐ إذا كان معلقا عل شء فرض وجوده فرضا مطابقا للواقع، إلا أنّ فرض وجوده
هذا لا يستلزم وجوده فعلا، بل يمن فرض وجوده الاستقبال أيضا، و نتيجة فرض وجود شخص الأمر ليس وجود الشء قبل

نفسه. (منه عف ء علء قبل وجوده ليلزم تقدم الشو هذا غير وجود الش ،وجوده، بل وجوده التقديري قبل وجوده الحقيق
عنه).

[8] اصفهان محمد حسین. نهایة الدرایة ف شرح الفایة. Vol. 1. بیروت ص325 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء
التراث.

[9]نفس المصدر.


